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  تطبیق القانون من حیث المكانالمحاضرة السادسة: 

إن مسألة تحدید نطاق تطبیق القانون من حیث المكان كانت دوما مهمة ولكن   

ازدادت أهمیتها مع التطور المذهل للعلاقات بین الأشخاص من مختلف الدول استجابة 

لمتطلبات التجارة الدولیة ولكن أیضا لمتطلبات لا حصر لها ناشئة عن ازدیاد تفتح 

فأكثر نحو العولمة الشاملة ومن ثم فإن  الشعوب على بعضها البعض والاتجاه أكثر

انحصار تطبیق قانون دولة ما في حدود إقلیمها بشكل مطلق ودون أن ینازعه في ذلك 

أي قانون آخر قد صار فرضیة وهمیة لا وجود لها في الواقع . و صار لزاما حل التنازع 

دول الحدیثة في حل بین القانون الوطني والقانون الأجنبي في كثیر من الحالات وتعتمد ال

مسألة التنازع بین القوانین في المكان مبدأ التطبیق الإقلیمي للقانون لكن تقبل أیضا 

  میداین منافسین له یظهران في شكل استثنائین علیه.

  مبدأ إقلیمیة القوانین: -*

إن هذا المبدأ متعلق بسیادة الدولة على إقلیمها . فالدولة تملك سلطة حقیقیة في تطبیقه 

لأنه متعلق بتطبیق القانون الوطني على إقلیمها فیسري على كل شخص موجود في 

  الإقلیم سواء كان وطنیاً أو أمنیا كما یسري على كل نشاط یجري في هذا الإقلیم.

  حالات تطبیق قاعدة إقلیمیة القوانین: -*

  تسري طبقا لقاعدة الإقلیمیة الأحكام القانونیة المتعلقة بالأمور التالیة:

  لوائح الأمن والشرطة مثل قوانین المرور، وقوانین الصحة وغیرها ..  -

  قوانین الإجراءات سواء كانت مدنیة أم جزائیة وقواعد الاختصاص القضائي. -

  القوانین العامة كالقانون الجنائي والقانون المالي.  -

  . القواعد التي تتعلق بالعقارات والمنقولات والحقوق التي تترتب علیها  -

  القواعد المتعلقة بالنظام العام والآداب العامة .  -
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  الالتزامات غیر التعاقدیة كالجریمة وشبه الجریمة .  -

  فإذا قلنا مثلا إن القانون الجزائري إقلیمي التطبیق، فإنه یترتب ذلك على ما یلي:

 إنه دون سواه یسري على كل ما یقع في الإقلیم الجزائري، وعلى كل الأشخاص - أ

  الموجودین فیه بغض النظر عن جنسیاتهم.

إنه لا یمتد إلى خارج الإقلیم الجزائري، حتى ولو تعلق الأمر بجزائریین فإنهم  -ب  

  .یخضعون لقانون الدولة التي یقیمون فیها

  أساس مبدأ الإقلیمیة -*

مها،مما یستند مبدأ السریان الإقلیمي للقاعدة القانونیة إلى فكرة سیادة الدولة على إقلی  

یعد معه تطبیق تشریعات الدول الأخرى على ما یقع في إقلیمها اعتداء على سیادتها، لذا 

یعتبر تطبیق قانون الدولة في إقلیمها على كل الأشخاص الموجودین فیه من أهم مظاهر 

  السیادة.

  تعریف مبدأ الشخصیة " شخصیة القوانین"

القانون الوطني فقط دون غیره ماذا تعلق إذا كان مبدأ الإقلیمیة یلزم القاضي بتطبیق   

النزاع بالمسائل الشخصیة فإن القاضي وبتوجیه من قواعد الإسناد الموجودة في قانونه 

الوطني یلزم بتطبیق القانون الشخصي للأجنبي فلو فرضنا أننا بصدد نزاع یتعلق 

من  11ادة بالشروط الموضوعیة لعقد الزواج فان القاضي الجزائري وإعمالا ینعى الم

  .القانون المدني یلزم بتطبیق القانون الشخصي للزوجین

ولعل الحكمة من تخصیص هذه المسائل دون غیرها تبدو واضحة في أن محل النزاع   

لا یتعلق بسیادة الدولة وهیبتها، ومن ثم فلیس هناك أدنى ضرر ولا مساس بمبدأ السیادة 

ته في مجال الزواج والطلاق والوصیة أن یطبق القاضي المدني قانونا غیر قانون دول

وغیرها، بل إننا نمس بمقتضیات العدل حین تخضع الأجنبي في مسائل الأحوال 
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الشخصیة لقانون الدولة التي یقیم فیها، لأن الأمر لا یتوقف عند تطبیق قاعدة قانونیة 

بدل أخرى، بل هو أعمق من ذلك خاصة أمام اختلاف النظم المعاصرة في تنظیم 

حوال الشخصیة واختلاف النظرة لرابطة الزواج وأحكام الطلاق وغیر ذلك من المسائل الأ

  من نظام قانوني إلى آخر بسبب اختلاف المعتقد.

  فإذا قلنا مثلا في القانون الجزائري شخصي التطبیق، فمعنى ذلك ما یلي:

  إنه یطبق على الجزائریین، ولو وجدوا خارج الإقلیم الجزائري. - ا  

  .نه لا یسري على الأجانب، ولو وجدوا بالجزائرإ -ب  

یقوم مبدأ السریان الشخصي للقاعدة القانونیة على أساس ما  أساس مبدأ الشخصیة: ثانیا

للدولة من سیادة على رعایاها أینما وجدوا، وذلك نظرا للعلاقة التي تربطهم بها، وهي 

جد بها أحد من رعایاها، فهؤلاء علاقة لا تتقید بمكان معین؛ بل تتسع . الأمكنة التي یو 

الرعایا هم الذین وضعت التشریعات من أجلهم، ومن ثم یجب أن یخضعوا لها حیثما 

وجدوا. ویعتبر حق الدولة في السیادة على رعایاها نتیجة طبیعیة لكون هؤلاء الرعایا 

ولیست  یمثلون عنصر الشعب في الدولة التي لا تقوم لها قائمة بغیره فالدولة كیان بشري

  مجرد كیان إقلیمي.

  الاستثناءات الواردة على مبدأ إقلیمیة القانون الجزائري:

  ویرد على هذا المبدأ جملة من الاستثناءات 

إن بعض الحقوق المنصوص علیها في الدستور خاصة بالوطنیین فقط كحق الانتخاب، 

م بدفع الضرائب، وبأداء والتعلیم، والترشیح والحق النقابي، وبعض الالتزامات أیضا كالالتزا

الخدمة الوطنیة ... إلخ فهذه المسائل تتعلق بسیادة الدولة، لهذا تخص الوطنیین دون 

  الأجانب الموجودین في الدولة، فلا یطبق مبدأ إقلیمیة القوانین في هذا الصدد.
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  * في مجال تطبیق قواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص:

قواعد تنازع القوانین من حیث المكان وهي  24إلى  9المواد تناول التقنین المدني في 

قواعد القانون الدولي الخاص المعروفة بقواعد الإسناد حیت تعین القانون الواجب التطبیق 

  على العلاقات ذات العنصر الأجنبي وذلك بإسناد كل علاقة لحكم قانون معین.

بعض هذه العلاقات لقانون أجنبي وقد سایر المشرع الجزائري الاتجاه العالمي فأخضع  

رغم نشأته في الجزائر، كما اخضع البعض الآخر للقانون الجزائري رغم نشأته خارج 

  الجزائر، وفي الحالتین خروج على مبدأ الإقلیمیة واعتناق لعبدا شخصیة القوانین.

اتهم جرى العرف الدولي على إعفاء رؤساء الدول الأجنبیة والممثلین الدبلوماسیین وزوج

وأفراد أسرتهم المقیمین معهم كما یعفي مندبو الدول في الهیئات الدولیة من الخضوع 

  للقانون الوطني .

  مبدأ التطبیق العیني:

یعتبر مبدأ التطبیق المبني احد استثناءات مبدأ الشخصیة ونعني بهذا المبدأ أن   

رغم انه لا یحمل الشخص المرتكب لجریمة المس بأمن وسلامة الدول یتابع بقانونها 

جنسیتها ولا یقیم على إقلیمها، وهي تطالب إلیها إن كان خارج إقلیمها، مثل تزویر 

 العملة، العملیات الإرهابیة.

  


